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I. المقدمة
يتناول هذا العنصر شرح معنى كلمة الحكومة فهى شكل من أشكال ممارسة السلطة في المجتمعات، مع ذكر أنواعها وأشكالها.
II. موضوع المقالة 
نجد هنا عددًا من التعريفات التي ينبغي أن نقف عندها، وهي:

كلمة حكومة:
الحكومة هي مؤسسة تعد من أقدم المؤسسات السياسية في العالم، ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفّذين لإدارة المجتمعات الإنسانية، وتعرف الحكومة على أنها: شكل من أشكال ممارسة السلطة في المجتمعات. ومن الممكن أن نقول: إن هناك حكومة لأي مجموعة، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، كالعائلة والنادي والنشاط التجاري وأصحاب العمل؛ إلا أن كلمة حكومة تطلق عادة على الحكومة العامة، كحكومة أمة، أو دولة، أو ولاية، أو محافظة، أو مدينة، أو قرية.
ويتأثر أي نشاط إنساني بنوع السلطة الموجودة في جوانب مهمة منه، وهذا النشاط الإنساني قد يتنوع ما بين النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي؛ ولهذا السبب أيضًا نجد أن معظم علماء السياسة المتخصصين في دراسة الحكومة, يعتقدون أن الحكومة يجب ألا تدرس على الانفراد، بل يجب الإلمام كذلك بشيء من الأنثروبولوجيا -علم الإنسان- وعلم الاقتصاد، والتاريخ, والفلسفة، والعلوم، والاجتماع؛ لذلك يجب على القارئ الرجوع إلى المقالات المتعلقة بتلك الموضوعات, في الموسوعات المختلفة.
عناصر الحكومة:
هناك عددٌ من العناصر المشتركة الأساسية بين جميع الحكومات، وهي: قواعد تنظيم السلوك، السيادة، الشرعية، الاختصاص القضائي، تنفيذ القانون.
قواعد تنظيم السلوك:

لكل مجموعة من البشر -ابتداء من العائلة وانتهاء بالأمة- قواعد سلوك تحكم حياة أفرادها، فقد يكون هناك عرف في عائلة ما يتطلب مثلًا حضور جميع أفرادها في أوقات الوجبات، ومن خلال هذا العرف يتمكن أفراد العائلة من تناول الطعام مجتمعين، ثم الانتشار لشئونهم الخاصة؛ فالهدف من هذا هو جعل حياة المجموعة تجري في هدوء.

أما القواعد والأعراف التي تضعها مجموعةٌ ما, فهي في حقيقتها قرارات في موضوعات تؤثر في المجموعة ككل، وترمي إلى المطالبة بأنواع معينة من السلوك أو تشجيعها, أو منع أفراد المجموعة عن أي أنواع أخرى.
السيادة:

السيادة هي القوة أو السلطة العليا، فالحكومة ذات السيادة تملك سلطة استعمال القوة داخل حدودها. وظهرت على مر السنين أفكار عدة حول مصدر سيادة الحكومة العامة، ومن الأفكار التي ظهرت قديمًا كمعتقدات راسخة: أن الحكومة تحكم بموجب الحق الإلهي، وهو اعتقاد يرى أن الحكومة استمدت سلطتها من الله، وهي سلطة شاملة ومطلقة، وفي العصر الحديث يعد الشعب في الدول الديمقراطية هو أساس السلطات.
الشرعية:

هي قبول الشعب لحق الحكومة في مباشرة السلطة, على أساس نتائج انتخابات الشعب لأحزاب لشغل البرلمان، ويختار المواطنون أعضاء من الأحزاب لتمثيلهم في البرلمان، ويكون اختيار الشعب لهم أولًا لنزاهتهم وسمعتهم الطيبة، وما هو أهم من ذلك ما يتقدمون به من برامج للحكم في نواحي الاقتصاد، والتعليم، والبيئة, والخارجية، وغيرها, وفي العادة يقوم حزب الأغلبية بتكوين الحكومة بتكليف من الملك أو الحاكم.

ويعتمد النظام النيابي على التنشئة الاجتماعية للفرد، والتشجيع على ممارسة حق الانتخاب؛ بغرض أن يكون العمل البرلماني بنّاءً، ولا بد أن تحدد الدولة عدد الأحزاب التي تدخل البرلمان، فلا بد أن تحصل على نسبة 5% من أصوات الشعب.
الاختصاص القضائي:

يعني الحق أو السلطة في إصدار وتنفيذ الأحكام, أو القوانين التي وافق عليها البرلمان، ويمتد الاختصاص القضائي إلى الحكومة العامة ليشمل جميع الأفراد المقيمين في منطقة معينة، والطريق الوحيد لتجنب هذا الاختصاص هو الخروج من تلك المنطقة, وللحكومة العامة اختصاص قضائي وظيفي واسع، وهذا الاختصاص يتعلق بمدى النشاطات التي تنطبق عليها أحكامها وقوانينها.
وتستطيع الحكومات العامة ضبط السلوك الذي يمس الأمن القومي، والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية، والزواج والطلاق والصحة العامة، والتعليم والضرائب والمواصلات، بالإضافة إلى ذلك تقوم الحكومات العامة بتنظيم معظم النشاطات التجارية، والمهنية، والحرفية.
تنفيذ القانون:

قد لا يكون لقواعد السلوك أثر كبير إلا إذا قام الأفراد بمراعاتها؛ لأنه لو سمح لهم بإعمالها ومخالفتها لتوقف نشاط المجتمع، وتلا ذلك سرعة انعدام القانون أو النظام. ويطيع معظم الأفراد قرارات المجموعة برغبتهم، إلا أن بعضهم يجب إجباره على الطاعة بالتهديد بالعقوبة، كما أن الأندية والأعمال التجارية واتحاد العمال لها ضباط يقومون بالإشراف على تطبيق القوانين. وكذلك الحال في الأمم والمدن؛ حيث تقوم أجهزة مختصة بتطبيق القانون، مثل: ضباط الشرطة، ومراقبي الحركة، والقضاة، والجنود، ويعني التنفيذ عادة نوعًا من العقوبة توقع على من تثبت عليهم المخالفة، وكثيرًا ما يستعمل تعبير تنظيم السلطة للإشارة إلى القائمين بسلطة ضبط السلوك، من خلال إصدار وتنفيذ القواعد التي تحكم المجموعة.
أنواع الحكومات:
نجد الكثير من الأنواع المختلفة للحكومات, منها: الأرستقراطية، والاستبدادية، والبيروقراطية، والتسلط، والجمهورية، وحكم الأقلية، والحكومة الانتقالية، والديكتاتورية، والدولة البوليسية، والديمقراطية، والشيوعية، والفاشية، والملكية، والملكية الدستورية، والنازية، والنظام الاتحادي.
الحكام والقادة السياسيون:

ويشمل ذلك الإمبراطور، والسلطان، والملك والملكة، والأمير، والرئيس، ورئيس الدولة، والمستشار، ونائب الرئيس، ونائب الملك، والوزير الأول، والوصيّ على العرش؛ وكلها تعبيرات تدل على السلطة، وعلى الحكام، وعلى القادة.
المجلس التشريعي:

ويشمل أنواعًا مختلفة، منها: البرلمان، والدوما، والكونجرس الأمريكي، ومجلس الشعب في مصر، ومجلس الشيوخ، والهيئة التشريعية، ونظام الشورى في السعودية، ومجلس الأمة في الكويت، إلى غيرها من تلك الاصطلاحات.
الحقوق المدنية:

هي بيان الحقوق، والحرية للأفراد, وحرية التعبير، والحرية الدينية، وحرية الصحافة، وحقوق الإنسان، والحقوق المدنية، والرقابة، وقانون الأفراد.
أنواع الحكومات: 
الحكومة: هي الأجهزة التي تمارس الدولة عن طريقها سلطاتها السياسية من حيث كيفية إسناد السلطة، وكيفية ممارستها، ولربما كانت إحدى الدول بسيطة وحكومتها ملكية أو جمهورية، وكذلك يمكن أن يحصل العكس.
وأوجه الخلاف في مفهوم مصطلح الحكومة يوازي تقسيمات أو أنواع الحكومات، فإذا كانت الدول تتنوع من حيث الشكل إلى دول موحدة بسيطة، أو دول اتحادية مركبة، فإن الحكومات تتنوع من حيث الشكل، ونعني بالشكل بالنسبة للحكومة: كيفية ممارسة السلطة.
وأنواع الحكومات منها ما يرتكز تباعًا على مصدر السلطة, وكيفية اشتراك الشعب في السلطة, وكيفية تنظيم العلاقة بين السلطات العامة.
تقسيم الحكومات من حيث مصدر السلطة:

أ- الحكومة الفردية:

وهي التي تتركز فيها السلطة في فرد واحد, فهي تتميز بوحدة السلطة على عكس النظام الديمقراطي الذي يفترض تعدد السلطات, وإن كان الحاكم الفرد يحاط بعدة مجالس، إلا أنها في حقيقة الأمر صورية, فالقرار لا يصدر إلا عن طريق الحاكم أو الملك أو الديكتاتور. مثال على ذلك: معظم حكام الدول العربية، والآسيوية, والفرد الذي تتركز فيه السلطة قد يكون مستبدًّا, وقد يكون حاكمًا يحكم حكمًا مطلقًا, وقد يكون ديكتاتوريًّا على النحو التالي:
الملكية الاستبدادية: حيث يعد النظام الملكي من أقدم النظم ظهورًا, وكان يدعي الملك أن سلطته مستمدة من الله؛ وبالتالي لا يجوز مساءلته أمام الشعب, وليس للشعب أي دور في اختيار حكامه, فالملك يرث السلطة من أبيه كالسعودية والأردن ودول الخليج، وهو -أي الملك- غير ملزم بالقوانين التي يصدرها بخلاف الرعية, التي يجب عليها الالتزام والطاعة.
الملكية المطلقة: وهي نفس النظام السابق؛ لكن تختلف عنها في أن الملك الاستبدادي لا يتقيد بالقوانين, بخلاف الملك المطلق الذي يتقيد بالقوانين الصادرة عنه, ولا يعني ذلك أنه لا يستطيع مخالفتها, بل يعني أنه لكي يقوم بالمخالفة فعليه أن يلغي أو يعدل القوانين السائدة بما يتفق مع تصرفه.
الحكم الديكتاتوري: وهو يتفق مع النظامين السابقين في الانفراد بالسلطة؛ لكنه يختلف عنهما في أنه لا يورث الحكم، ولا يدعي استمداد السلطة من الله؛ بل يستمدها من ذاته التي تضفي عليها عادة صفة النبوغ، والقوة، والعظمة من قبل الأجهزة التابعة له.
ب- حكومة الأقلية:

وهي التي تكون السلطة فيه بيد فئة قليلة من الأفراد، يتميزون بالثروة أو النسب أو المركز الاجتماعي أو العلمي, وتسمى هذه الحكومة "أوليغارشية" إذا اقتصرت على الأغنياء، أو أرستقراطية إذا أصبحت بيد ذي النسب والجاه، والمكانة العلمية أو الثروة.
ج- الحكم الديمقراطي:

ومفاده: أن الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة، وأن الحكام يجب أن يختاروا من قبل الشعب، وأن ينفذوا مشيئته واحتياجاته وإرادته. 
تقسيم الحكومات من حيث اشتراك الشعب في السلطة:

الديمقراطية هي التي تقوم على أساس أن الشعب صاحب السلطة, ومنها:

- الديمقراطية المباشرة: وهي ممارسة الشعب نفسه جميع مظاهر السلطة العامة, بدون واسطة ممثلة عنه أو نواب.
- النظام النيابي: وهو النظام الذي لا يمارس الشعب فيه السلطة بنفسه, وإنما يمارسها بواسطة نواب منتخبين، كالبرلمان المنتخب من الشعب.
- الديمقراطية غير المباشرة: وهي توافق أو تجمع بين صورتي الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية, فهي من ناحية تقوم على أساس وجود برلمان منتخب من قبل الشعب، وهذه صفة من صفات الديمقراطية النيابية. ومن ناحية أخرى تقوم على الرجوع إلى الشعب مباشرة؛ لأخذ رأيه في المسائل المهمة, ومن مظاهرها: الاقتراع الشعبي, والاعتراض الشعبي, والاستفتاء الشعبي، والحل الشعبي, وحق الناخبين في إقالة نائبيهم، وعزل رئيس الجمهورية.
أنواع السلطات، وتقسيم الحكومات من حيث العلاقة بين السلطات العامة: 
جرى الفقه على التمييز بين ثلاث صور من النظم السياسية, من زاوية الفصل بين السلطات، وهي: النظام الرئاسي، وحكومة الجمعية، والنظام البرلماني.
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